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ال السؤ

ه ، وقد ي الطلاق من ت ف ب هاية رغ ي الن اً . وف اء سوي ق ر للب ي عل الكث ها ، وحاولت ف وج اكل مع ز ر من المش ي ة ، الكث ة لي تركي دت صديق وج

ة ي ة الألمان ة الحكومي ئ الهي عانت ب ها ، واست ة ، ولديه ولد من رعي ير ش قوم على أحكام غ ة ، والتي ت ي ة الطلاق الألمان ئ لال هي لك من خ علت ذ ف

ا الأمر . هل ي هذ ريعة ف ما حكم الش ع لها . ف م يدف صوصة ، ث ي أوقات مخ قط ف ه الآن ف ن ية اب ها رؤ وج ها . يستطيع ز ن ر لها حقوق اب لتحض

ا ب ه ليس أ ن ه ، ردت أ ي ب ي الإسلام يكون الولد مع أ ه ف ن ها أ رت ب ن أخ ها ، وحي ن ا عن اب ة ؟ وماذ ه الطريق هذ وز لها الحصول على الطلاق ب يج

تمكن من الي حتى أ ة على سؤ اب و الإج ه . أرج ارها ب ب خ ب علي إ ي يج ة الصحيحة . ما الذ الطريق ه تعليم ولدها الإسلام ب ا حتى يمكن ؤ كف

راً . ي اكم الله خ ز ان الأمر لها . ج ي ها وب نصيحت

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ه ن ماج ي )1187( واب و داود )2226( والترمذ ب وج ؛ لما روى أ رة الز لك كسوء عش يح ذ ر يب لا لعذ ة أن تطلب الطلاق إ وز للمرأ لا يج

امٌ رَ حَ أْسٍ فَ ا بَ رِ مَ يْ غَ ي  ا فِ اقً لَ ا طَ هَ جَ  وْ أَلَتْ زَ  أَةٍ سَ  رَ ا امْ مَ يُّ أَ لَّمَ : )  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ه قَ ي الله عن انَ رض بَ وْ نْ ثَ )2055( عَ

ي داود . ب ي صحيح أ ي ف ان ة ( والحديث صححه الألب نَّ  جَ ةُ الْ ائِحَ ا رَ هَ لَيْ عَ

لدها . ي ب لى المركز الإسلامي ف إ د ف ن لم يوج إ رعي ، ف ي الش اض عت أمرها للق ى ، رف ب ن أ إ وج ، ف از طلب الطلاق من الز ر ج د العذ ن وج إ ف

ا : ي ان ث

ريعة . الش ة التي لا تحكم ب ي ي المحاكم المدن ه ف ق ي از توث وج ، أو عن طريق المركز الإسلامي : ج ا تم الطلاق من الز ذ إ

ع . ر لا يق ي الكاف اض ع ؛ لأن تطليق الق ا الطلاق لا يق ن هذ إ التطليق ، ف ة ب ي امت المحكمة المدن ق وج الطلاق ، ف ى الز ب ن أ وأما إ

ر على مسلم . اء نوع ولاية ، ولا ولاية لكاف ن ؛ لأن القض ن المسلمي ي ي يحكم ب ي الذ اض ي الق تراط الإسلام ف هاء على اش ق ق الف ف وقد ات

لى المركز ه إ ه ب توج ها ت ن إ ي ف ة على الطلاق المدن ا حصلت المرأ ذ ه إ ن ه أ ي ا ف ن ي ال رقم 127179 وب واب السؤ ي ج ا ف ان هذ ي ق ب وقد سب

ة . رعي ة الش احي ايا من أهل العلم ، لإتمام الأمر من الن ه القض ي هذ ن ف هلي ه على المؤ الإسلامي ، وتعرض

ا : الث ث

و داود ب وج ؛ لما روى أحمد )6707( وأ ز ت وات ، ما لم ت ع سن لى سب قى لأمهم إ ب ة الأولاد ت ان ن حض إ ة ، ف رعي الصورة الش ا حصل الطلاق ب ذ إ

ري اء ، وحج ديي له سق ي له وعاء ، وث طن ا كان ب ي هذ ن ن اب ة قالت : يا رسول الله ، إ هما أن امرأ ي الله عن ن عمرو رض د الله ب )2276( عب

اني ه الألب ( حسن كحي ن ه ما لم ت نت أحق ب ال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : )أ ق ي ، ف عه من ز ت ي وأراد أن ين ن اه طلق ب ن أ له حواء ، وإ

ي داود. ب ي صحيح أ ف

ي تلف العلماء ف د اخ ق ى ، ف ث ده ، وأما الأن ليه ويكون عن هما إ ار أحب ت يخ ويه ، ف ب ن أ ي ر ب ي ه يخ ن إ كراً ف ن كان ذ إ ن ، ف ي ع سن ل سب لغ الطف ا ب ذ وإ
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لك . ذ

ا . يض ر أ ي ها تخ ن عي : إ اف ال الش ق ف

وج أو تحيض . ز ها حتى تُ ة : الأم أحق ب ف ي و حن ب وقال أ

وج . ها الز ل ب وج ويدخ ز ها حتى ت وقال مالك : الأم أحق ب

ها . ظ ها ؛ لأن الأب أولى بحف وقال أحمد : الأب أحق ب

. )314 /17( ” ة هي ق ر : “الموسوعة الف ظ وين

ر . ة تكون للطرف الآخ ان ن الحض إ لا ، ف ه مث سق ة ، لف ان ة ، وأما مع عدم صلاح أحدهما للحض ان ن للحض ان صالحي وج ا كان الز ذ ا إ وهذ

ته ان ة من الأحق بحض ل ، ومعرف وج ، وعمر الطف ي حال الز ر ف ظ لدكم ، للن ي ب وقة ف ة موث رعي هة ش لة على ج ه المسأ ي أن تعرض هذ غ ب ن وي

.

والله أعلم .
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